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تقرير الملاحظة النوعية للانتخابات الجماعية 
لـ 12 يونيو 2009 بالرباط والعيون

" حتى لا تصبح المشاركة والضمانات القانونية الخاصة بالانتخابات، معبرا للارتشاء ولشبكات الوساطة غير الشرعية"

الرباط : الثلاثاء 23 يونيو 2009
فهرس التقرير

تقديم حول أسس اختيار المنظمة للملاحظة النوعية بمدينتي الرباط والعيون

الفصل الأول: سير الملاحظة بمدينة الرباط
أولا : معطيات حول المقاطعة الجماعية يعقوب المنصور
ثانيا : ملاحظات أساسية متعلقة بمرحلة ما قبل الحملة الانتخابية
ثالثا: ملاحظات أساسية متعلقة بمرحلة الحملة الانتخابية
رابعا: ملاحظات أساسية متعلقة بيوم الاقتراع
خامسا : ملاحظات أساسية متعلقة بعملية الفرز
الفصل الثاني : سير الملاحظة بمدينة العيون

الجزء الأول: الملاحظات الخاصة بسائر أطوار الحملة

منهجية الملاحظة وطرق عمل الفريق

أولا
 :معطيات انتخابية رقمية حول الجماعة الحضرية
ثانيا
: مناخ الانتخابات وبيئة الحقوق والحريات
ثالثا
: ملاحظات أساسية متعلقة بمرحلة ما قبل الحملة الانتخابية
رابعا
: ملاحظات خاصة حول المس بالسلامة البدنية والاحتجاز
خامسا
: خـروقـات انتخـابية رصدها الفريق كما هـي متبادلة بين الفرقاء والسياسيين
سادسا
: بطائق مختلسة وحالات إرشاء
سابعا
: ملاحظات خاصة بيوم الاقتراع
الجزء الثاني: قضايا التنمية ومشاركة النساء والمشاركة السياسية

أولا
: مضامين وأشكال ذات علاقة بالمشاركة السياسية
ثانيا
: سمات للتواصل العمومي مع الجمهور والكتلة الناخبة
ثالثا
: قضايا التنمية
رابعا
: مشاركة النساء الصحراويات
الفصل الثالث: استنتاجات وتوصيات المنظمة حول الملاحظة النوعية بمدينتي الرباط والعيون

أولا
: استنتاجات
ثانيا 
: توصيات
· تقديم حول أسس اختيار المنظمة للملاحظة النوعية بمدينتي الرباط والعيون
تقدم المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تقريرها حول الملاحظة النوعية للانتخابات الجماعية لـ 12 يونيو 2009 تحت عنوان: "حتى لا تصبح المشاركة والضمانات القانونية الخاصة بالانتخابات معبرا للارتشاء وشبكات الوساطة غير الشرعية "

وتستحضر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان اجتهاد مركز حقوق الإنسان بجنيف الذي في إطار تقديمه للجوانب القانونية والتقنية للانتخابات، وجوانبها المتصلة بحقوق الإنسان أكد على أن: "معايير الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق بالانتخابات واسعة من حيث طبيعتها، ويمكن بالتالي تحقيقها من خلال مجموعة متنوعة واسعة من الأنظمة السياسية، ومساعدة الأمم المتحدة الانتخابية، لا تسعى إلى فرض أي نموذج سياسي معين، بل إنها تقوم على إدراك أنه لا يوجد نظام سياسي واحد، أو منهجية انتخابية واحدة، يلائمان الشعوب والدول كافة، في حين أن الأمثلة المقارنة توفر توجيها مفيدا لبناء مؤسسات ديمقراطية، تستجيب للمشاغل المحلية، وتمثل في نفس الوقت لمعايير حقوق الإنسان الدولية، وستكون في نهاية الأمر أفضل صيغة لكل ولاية قضائية، هي تلك التي تصوغها الاحتياجات والتطلعات والحقائق التاريخية المحددة الخاصة بالشعب المعني، والمأخوذة في إطار المعايير الدولية " .

و تعتبر الانتخابات آلية في مسارات الدمقرطة، حيث أن للحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، أهمية بالغة بالنسبة للأفراد والجماعات وذلك للترابط الوثيق بين الديمقراطية وحقوق الإنسان. وقد وقع الاعتراف من طرف الأمم المتحدة العاملة في مجالات تسوية النزاعات ومراقبة سير العمليات الانتخابية بمناسبة ملاحظة مسارات الانتقالات الديمقراطية الناشئة، بأن الانتخابات وإن كانت لا تحقق الديمقراطية، فهي آلية مهمة في عمليات الدمقرطة وترتبط أحداثها ارتباطا وثيقا بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، كما تعد الانتخابات وسيلة حيوية يعبر من خلالها الشعب بواسطة ممثليه وبصفة خاصة الأحزاب السياسية، عن تطلعاته الذي يرتضيها.  

 ومن أهم قرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار عدد46/137 بتاريخ 17/12/1991 حيث أوضح أن "الانتخابات الدورية والنزيهة، عنصر ضروري، لا غنى عنه في الجهود المتواصلة المبذولة لحماية حقوق ومصالح المحكومين، وأن التجربة العملية تثبت أن حق كل فرد في  الاشتراك في حكم بلده، عامل حاسم في تمتع الجميع فعليا بمجموعة واسعة التنوع من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وتوجد علاقة وطيدة في المشاركة في  إدارة الشؤون العامة بواسطة انتخابات نزيهة ، التي تساعد وتطور وتدعم باقي الحقوق ومنها:
الحق في حرية الفكر والتي تتمثل في :

+ كونها فرصة مهمة لتداول ومناقشة الأفكار السياسية المتصلة بالحكم الصالح وشفافية المؤسسات والمواطنة، 

+ تجعل الافكار السياسية تظهر في شكل برامج وخطط عملية

+ تفسح المجال لإجراء حوارات فكرية  سياسية لتقييم مستوى تقدم الحياة الديمقراطية في البلد، وتقييم الصعوبات والإكراهات التي تعترض المشاركة الشعبية 

الحق في حرية التعبير عن الأفكار السياسية بواسطة الإعلام وذلك من خلال:

+ التعريف بالناخبين والناخبات وإخبار عموم المواطنين والمواطنات بالمراحل المرتبطة بسير العملية الانتخابية بداية من التسجيل في اللوائح الانتخابية مرورا بالترشيح والحملات الانتخابية ويوم التصويت والإعلان عن النتائج؛

+ تفتح فضاءات أمثل للحوارات والنقاشات السياسية والفكرية بين مختلف الجهات المرشحة والمتنافسة في الانتخابات؛

+ تمكن من تحقيق المساواة بين الأحزاب السياسية بخصوص التواصل العمومي 

الحق في التجمع السلمي من خلال :

+ تحقيق مبدأ حرية وسلامة الانتخابات

+ تواصل الأحزاب السياسية مع الناخبين

+ تكريس الحق في التجمع السلمي كمكتسب وكأسلوب حضاري لممارسة المواطنة

الحق في تكوين الجمعيات:

+ فرصة لنشاط الجمعيات، وبصفة خاصة لتلك التي تشتغل على حقوق المواطنة والديمقراطية لتنظيم الحوارات  الثقافية والفكرية؛

+ الدفاع عن مطالب ومقترحات جمعيات المجتمع المدني ؛

+ التعرف أكثر من الناحية الميدانية على انشغالات وهموم وتطلعات الناس

واقتناعا منها بأن الانتخابات آلية مهمة في عمليات الدمقرطة وارتباطها بالحقوق والحريات الأساسية التي تم التذكير بها أعلاه، فإن اختيار المنظمة للملاحظة النوعية للانتخابات منذ شتنبر 2007، تتوخى منه قياس احترام هذه الحقوق ونشر ثقافة المواطنة بما يساهم في تقييم سيرورة العمليات الانتخابية وكذا متابعة مشاركة المواطنين والمواطنات .

ويكون للملاحظة النوعية تأثير إيجابي على:

· ضمان التجرد وتسهيل التعرف على الخروقات الدقيقة وبالتالي التنديد بها؛
· إمكانية الردع لكل المخالفات سواء من طرف السلطات العمومية والمرشحين ؛
· تنمية نظرة تحليلية نقدية للصيرورة الانتخابية بتفحص العلاقات المتداخلة ما بين السلطات العمومية والمرشحين والناخبين
وكانت المنظمة قد اختارت الملاحظة النوعية خلال الانتخابات التشريعية لشتنبر 2007 بدائرة حضرية (عين السبع الحي المحمدي) بالدار البيضاء العاصمة الاقتصادية ودائرة قروية (تيفلت الروماني).

أما الاعتبارات الخاصة بمجالات ومواضيع الملاحظة النوعية لاقتراع يونيو 2009 فتتحدد  فيما يلي:

· بالنسبة لمدينة الرباط باعتبارها العاصمة الإدارية وبكون دائرة يعقوب المنصور ذات تاريخ انتخابي مشهود ومعروفة بحراكها الانتخابي القوي ورشحت بها لوائح لأغلب الأحزاب السياسية من بينها مرشحون معروفون في مجال الشأن العام، فضلا عن كونها مقاطعة تحتوي على تشكيلات اجتماعية متنوعة وظلت موضوع جدل واسع بخصوص تدبير مواردها المالية 

· بالنسبة للعيون وتتلخص في الاعتبارات التالية:
· باشرت المنظمة حضورها وتتبعها لحقوق الإنسان بصفة منتظمة منذ 1999 حيث انتدبت بعثات تقصي الحقائق وساهمت في عمليات ملاحظة المحاكمات وتفاعلت مع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وشاركت في أنشطة النهوض بحقوق الإنسان؛
· تجاوبت مع إرادة ورغبة مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية بالعيون وأعضاء المنظمة؛
· تتوخى خلق تقاليد جديدة لتشبيك عمل الجمعيات غير الحكومية
· منهجية الملاحظة وطرق عمل الفرق
اعتمدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان من أجل إنجاز الملاحظة النوعية للانتخابات في كل من الرباط والعيون المنهجية الآتية:

· تنظيم دورة تدريبية متخصصة حول المعايير الدولية والمقتضيات القانونية الخاصة بمدونة الانتخابات وصلاحيات المجلس الجماعي في نطاق اختصاصات الميثاق الجماعي؛
· تم تشكيل فريقين للملاحظة، الأول مكون من 19 ملاحظا وملاحظة بمدينة العيون والثاني من 14 ملاحظا وملاحظة بمدينة الرباط؛
· شكلت سكرتارية تولت تنسيق العمل وتنظيم المداومة، وتم تخصيص مقر مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية بالعيون الذي تجري الملاحظة بالتعاون معه، كمقر لعمل الفريق الأول ومقر المنظمة بالرباط كمقر لعمل الفريق الثاني؛
· ساهم بفعالية في أعمال الفريق الخاص بمدينة العيون رئيس وأعضاء من جمعية الجنوب للتنمية والهجرة؛
· استغرقت الدورة التدريبية ثلاث أيام بالنسبة لأعضاء كل من الفريقين؛
· تمكنت الدورات التدريبية من استخراج شبكات الملاحظة الخاصة بملاحظة الضمانات القانونية وشبكات الملاحظة المتعلقة بملاحظة مضامين الملاحظة النوعية؛
· اشتغل أعضاء الفريق بمدينة العيون يوميا من الساعة 11 صباحا إلى الساعة الثانية ونصف زوالا، ومن الخامسة بعد الزوال إلى حدود الساعة الثانية صباحا وبالرباط ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال؛
·  استعمل الفريقان مجموعة من التقنيات تميزت على وجه الخصوص بالاستمارات، المقابلات، حضور المهرجانات والمسيرات، دراسة الوثائق والتصوير الاليكتروني؛
·  اشتغل الفريقان من خلال مجموعات عمل واعتمدا سلسلة اللقاءات اليومية التي عملت على تجميع المعلومات وتحليلها وتصنيفها في بطائق مستقلة؛
· باشر أعضاء الفريقين مهام الملاحظة يوم الاقتراع بصفة رسمية حيث كانوا يحملون بطائق الملاحظ والملاحظة المعتمدة والصادرة عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي دعم ويسر أعمال المنظمة في هذا الصدد؛
·  تولى فريق مركزي تحت إشراف رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عمليات التدريب والتتبع وتجميع المعلومات وإعداد التقرير، وقد تشكل من ذ. أحمد شوقي بنيوب، حقوقي، نائب سابق لرئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وذ. عبد المجيد بلغزال، عضو المجلس الوطني للمنظمة، وذ. مصطفى الزنايدي عضو المكتب الوطني للمنظمة، وذ. محمد محيفيظ، عضو المجلس الوطني للمنظمة.
وتم اعتماد مواد التقرير في جلستين خاصتين الأولى بالعيون بتاريخ 13 يونيو 2009 وبالرباط بتاريخ 15 يونيو 2009.
فريق الملاحظين للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان برئاسة السيدة آمنة بوعياش 
	فريق العيون
	فريق الرباط

	محمد علي الغالي 
	بوصولة محمدنا
	أحمد شوقي بنيوب
	الحسين اكجطاون
	عبد اللطيف شهبون

	سيدي سيدي محمد حمداني
	أحمد المالكي
	عبد المجيد بلغزال
	عبد الوهاب الطراف 
	يوسف البحيري

	خديجة السلامي
	المهدي الكيرع
	مولاي بوبكر حمداني
	عصام لحلو
	محمد محيفيظ

	عبد الله خيا 
	محمد فاضل الكراعي
	مولاي أحمد الراجي
	سليمة الكحل
	يامنة غبار

	الرعبوب اباهي
	عبد الله الحيرش
	أحمد سالم الداودي
	محمد رقوش
	مصطفى الزنايدي

	جواد يوسي
	عثمان حيسون
	سيدي محمد ماء العينين
	فاطمة الزهراء ماء العينين
	بودريس بلعيد

	بوجمعة حجوب
	سيدي عالي الهداد
	الظريفة الحيرش
	نجاة فيهي
	أمل أوطلحة

	
	
	مبارك الصحراوي
	
	فاطمة قيجو


الفصل الأول : سير الملاحظة بمدينة الرباط
أولا : معطيات حول المقاطعة الجماعية يعقوب المنصور
تقع مقاطعة يعقوب المنصور بجنوب شرق مدينة الرباط، وتمتد على مساحة 15.80 كلم² بساكنة تقدر ب 202.301 نسمة

وتتميز الجماعة بكونها تجمع:

· فئة متوسطة (موظفين، مستخدمين، وممارسي المهن الصغيرة والتجارة)، فئة معوزة (النازحون في إطار الهجرة القروية والذين يستقطيهم انخفاض السومة الكرائية إلى جانب العاطلين؛
· سكن عصري (عمارت) والسكن غير اللائق (الناتج عن البناء العشوائي وانتشار أحياء الصفيح (دوار الكورة، الكرعة، الرجاء في الله، الشبانات)؛
· أنشطة صناعية عصرية (المنطقة الصناعية فيتا)، وأنشطة خدماتية وتجارية (مركز المنال) إلى جانب ظاهرة الباعة المتجولين والفراشين الذين يحتلون الملك العمومي؛
وصل عدد المسجلات والمسجلين 104236 باللوائح الانتخابية قبل الانتخابات الجماعية لـ 12 يونيو 2009 

· عدد التشطيبات 2356؛
· عدد اللوائح المرشحة :17 لائحة؛
· عدد اللوائح الإضافية :16 لائحة؛
· عدد مكاتب التصويت: 226 ؛
· عدد المكاتب المركزية: 49 .
ثانيا : ملاحظات أساسية متعلقة بمرحلة ما قبل الحملة الانتخابية
1. تشكيل اللوائح

إذا كان وكلاء اللوائح المستجوبين قد صرحوا بأنهم لم يجدوا أدنى صعوبة بخصوص تشكيل لوائحهم، فإنهم بالمقابل اتهموا بعض منافسيهم بالعجز عن تشكيل اللائحة، مما حذا بهم لإكمال اللائحة، إلى تقديم مبالغ مالية تتراوح ما بين 5000 و 1000 درهم حسب المرتبة داخل اللائحة.

· إقرار بعض وكلاء اللوائح بصعوبات تشكيل اللائحة الإضافية؛
· تلقى فريق الملاحظة إفادات تشير إلى قيام بعض المرشحين باقتناء عدد من الهواتف (حوالي 4) لصالح أفراد من عائلاتهم، تحسبا لإعمال آلية التنصت على الهواتف من طرف السلطات العمومية.
2. إعداد اللوائح الانتخابية
يستفاد من بعض المعطيات التي حصل عليها فريق الملاحظة، أن عملية مراجعة اللوائح الانتخابية والتي بمقتضاها تم التشطيب على 2356 شخصا قد شابتها بعض العيوب، تمثلت في:

· التشطيب على مواطنين لازالوا مقيمين بنفس العنوان ؛
· عدم تبليغ المشطب عليهم؛
· حصول ارتباك بخصوص تسليم بطائق الناخبين؛
· تأكد حصول أفراد من نفس العائلة، المقيمين بنفس العنوان على بطائق الانتخاب، في حين لم يحصل عليها باقي أفراد العائلة. 
ثالثا: ملاحظات أساسية متعلقة بمرحلة الحملة الانتخابية
1. تنظيم الحملة:
تعددت الأساليب التي اعتمدتها اللوائح المتنافسة في حملتها الانتخابية، وقد رصد فريق الملاحظة الأساليب التالية :

· اعتماد الحملة على المرشحين العشرة الأوائل في ترتيب اللائحة، حيث يتكلف كل واحد منهم بالتواصل مع ساكنة الحي الذي يقطنه وتنظيم لقاءات به؛ 
· تنظيم تجمعات بالمنازل تضم ما بين 30 و 40 مواطنا ومواطنة؛
· تنظيم مسيرات بأعداد محدودة من الأفراد يلبسون قمصانا تحمل رمز الحزب أو قبعات مع توزيع الأوراق الدعائية؛
· تنظيم مسيرات بالسيارات التي تحمل رمز الحزب واستعمال مكبر الصوت؛
· الاعتماد على خدمات بعض الشباب لتوزيع المناشير الدعائية وإلصاق الملصقات وذلك مقابل مبلغ مالي (100 درهم)لليوم؛
· الإلقاء المكثف والعشوائي لأوراق الدعاية الانتخابية بشوارع الدائرة خاصة خلال اليوم الأخير من الحملة؛
· التركيز خلال اليوم الأخير من الحملة على رمز اللائحة والطواف بسيارة تحمل حصانا، إحضار نخلة، مجسم أسد وقيادة جرار بعدد من الشوارع؛
· اعتماد بعض لوائح المرشحين على آيات قرآنية تحيل إلى رمز اللائحة
· غير أن هذه الوسائل كلها، تبقى وسائل مواكبة، في حين أفادت الكثير من الإفادات أن الحملة الأساسية تقوم على "الخدمات" التي تقوم بها شبكات الوساطة (شناقة في التعبير الشائع)، حيث يقومون بحملة مركزة الأهداف لقاء مقابل مالي، شريطة التزام بضمان عدد من الأصوات للائحة.
2. تمويل الحملة

يحدد القانون المبلغ الاجمالي لتمويل الحملة في 50 000 درهم ورصد فريق الملاحظة أن الحملة الانتخابية تتطلب وسائل لوجيستيكية وبشرية ومنها :

· كراء محلات ودكاكين من طرف وكلاء اللائحة لتكون نقطة لقاء وانطلاقة للمساندين والمساندات للائحة، ورصد الفريق أن إحدى اللوائح قامت بكراء 70 دكان على مجموع تراب دائرة يعقوب المنصور؛

· طبع الملصقات واللافتات والمناشير الخاصة بلوائح للمرشحين؛

· تمويل اللقاءات بالمنازل؛

· نسج أقمصة أو غيرها تحمل شارة الحزب؛

· تأدية مصاريف الولائم؛

· تأدية تعويضات للأطفال والمراهقين والنساء المكلفين بتوزيع المناشير بالشوارع والمحلات التجارية أو المنازل، بحوالي 100 درهم لليوم؛

· تأدية أجور "شبكات الوساطة" "الشناقة" والعاملين معهم؛

· استعمال السيارات الخاصة والهواتف النقالة ؛
· استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة؛

· كراء سيارات إضافية.

3. مضمون الحملة

لاحظ الفريق ضعف البعد السياسي أثناء الحملة، حيث كشفت المقابلات التي أجراها مع وكلاء أن عددا منهم :

· ليس له علم بالمقتضيات الجديدة للميثاق الجماعي وخاصة منها ما يتعلق بمخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية (المخطط الجماعي للتنمية)؛
· ليس له علم بالمقتضى القاضي بإحداث لجنة المساواة وتكافؤ الفرص؛
· لا يستحضر مقتضى الشراكة مع المجتمع المدني؛
· يكتفي بالحديث العام عن بعض ايجابيات الميثاق (سرعة التنفيذ) أو سلبياته (إلغاء الرقابة القبلية)؛
و بالمقابل اعتماد الخطاب الدعائي على الخصال الشخصية لوكيل اللائحة أو المرشحين
ولم يلاحظ أي تركيز على ظاهرة الترحال السياسي خلال الحملات المضادة بل إن إحدى اللوائح لم تنشر أية برنامج للحزب واكتفت بنشر صور المرشحين.
· تواجد جمعية نسائية بدائرة يعقوب المنصور لتحسيس المرأة على المشاركة السياسية والتصويت لفائدة الأحزاب التي تتبنى مطالب نسائية ضمن برامجها الانتخابية؛

وتوصلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ببيان لحزب سياسي يدعو إلى المقاطعة والذي عبر عن ذلك بتنظيم "وقفة احتجاجية " بالرباط، فضت من طرف السلطات العمومية .
4. خروقات أثناء الحملة
تلقى فريق الملاحظة إفادات حول تلاعب بعض "شبكات الوساطة" بالبطائق الانتخابية وذلك بـ:

· بحيازة البطائق الانتخابية وتوزيعها على المصوتين المحتملين على  اللائحة

· بشراء بطائق التصويت من الناخبين  بغاية، حسب الإفادات، تقليص نسبة التصويت غير المضمون.
5. حالات استعمل فيها العنف 
عاين فريق الملاحظة أنه بقدر ما عرفت الأيام الأولى من الحملة الانتخابية فتورا بقدر ما سجل حالات عنف وصلت إلى الضرب والجرح خلال اليوم الأخير من الحملة (الخميس 11 يونيو 2009) ومن بينها:

· حدوث مشادات كلامية وصلت إلى القذف والشتم بين مساندي حزب سياسي وحزب منافس على الساعة الثامنة مساء بحي الخير؛
· نقل مرشح حزب سياسي للمستشفى بعد تعرضه للضرب المؤدي إلى الجرح من طرف مساندي حزب منافس وذلك على الساعة الثامنة مساء؛
رابعا: ملاحظات أساسية متعلقة بيوم الاقتراع
انتقل الفريق بين عدة مكاتب التصويت، حيث قام إما بزيارة عدد منها بنفس المؤسسة أو زيارة كل المكاتب أو متابعة عملية التصويت داخل المكاتب. واعتمد الفريق على شبكة مفصلة خاصة بيوم الاقتراع أعدت لهذا الغرض.
وتمكن الفريق من زيارة أكثر من 133 مكتب تصويت وهي كالتالي:

	الملحقات الإدارية
	رقم مكتب التصويت المركزي
	أرقام مكاتب التصويت التابعة له
	مقرات مكاتب التصويت وعناوينها

	الملحقة الإدارية السادسة الرجاء في الله
	63
	من 59 إلى 63
	مدرسة المنصور الذهبي

	
	67
	من 64 إلى67
	مدرسة فاطمة الزهراء

	
	71
	من 68 إلى 71
	مدرسة عبد المالك السعدي

	
	75 – 79
	من 72 إلى 79
	ثانوية عبد الكريم الخطابي التأهيلية

	
	83- 87
	من 80 إلى 87
	مدرسة يوسف بن تاشفين

	
	93
	من 88 إلى 93
	مدرسة سكينة بنت الحسين

	
	99
	من 94 إلى 99
	مدرسة الإمام علي

	الملحقة الإدارية التاسعة الشبانات
	190- 194
	من 185 إلى 194
	الثانوية الإعدادية أبي هريرة

	
	199
	من 195 إلى 199
	الثانوية الإعدادية أبي الحسن المريني

	
	203
	من 200 إلى 203 
	مدرسة الرازي

	
	214
	  من 211 إلى 214
	مدرسة الأمل المختلطة

	الملحقة الإدارية التاسعة الشبانات
	217
	من 215 إلى 217
	الثانوية الإعدادية أبي الحسن المريني

	
	222
	من 218 إلى 222
	مدرسة الأمل المختلطة

	
	226
	من 223 إلى 226
	مدرسة الفقيه الغازي

	الملحقة الإدارية الخامسة الصهريج
	12
	من 7 إلى 12
	الثانوية الإعدادية الجولان

	
	46
	من 40 إلى 46
	الثانوية الإعدادية حليمة السعدية

	الملحقة الإدارية الثامنة الفتح 
	177-181
	180-181-174 
	ثانوية أبي ذر الغفاري

	
	169-173
	167-172
	مدرسة الفتح

	
	156-159
	153-158
	مدرسة المختار السوسي

	
	141-145
	138-145
	ث.إعدادية بئر أنزران

	
	152
	152-150
	مدرسة السمارة

	الملحقة الإدارة السابعة  الأمل
	124-128
	122-128
	مدرسة الحسن المراكشي

	
	137

120
	-136
من 116 إلى 120
	مدرسة وادي المخازن

	
	133
	131-133
	مدرسة العهد الجديد

	
	110
	105-110
	مدرسة محمد بن يوسف


	
	115
	115-113-111
	مدرسة محمد الخامس

	الملحقة الإدارية الخامسة الصهريج
	6
	من 1 إلى 6
	ث. الإعدادية الشهيد أحمد أمليك

	
	18-25
	من 13 إلى 25
	مدرسة يعقوب المنصور

	
	32
	من 26 إلى 32
	ثانوية ابن رشد التأهيلية

	
	39
	من 33 إلى 39
	مدرسة الداخلة

	
	46
	من 40 إلى 46
	ث. الإعدادية حليمة السعدية


1. تسرب ورقة فريدة للتصويت

توصلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في سياق ملاحظاتها للانتخابات بدائرة يعقوب المنصور بالرباط، بنسخة من الورقة الفريدة للتصويت، وتسلمت صورة لها بعد التأكد من سلامتها .
وإذ تضعها أمام  أنظار الرأي العام، تطالب في الوقت ذاته السلطات المركزية بفتح تحقيق إداري خاص بشأنها وإحالة النتائج على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.

هذا وقد تلقت المنظمة معلومات تفيد تسرب حالات مماثلة. 

2. بخصوص الإجراءات المسطرية

· غياب إرشادات خاصة بمكاتب التصويت في عدد من المؤسسات؛
· غياب الولوجيات بالنسبة للمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة وتواجد مكاتب تصويت في الطابق الأول للمؤسسات التعليمية، كما عاين فريق الملاحظين صعوبة ولوج مواطنين لمكتب التصويت (مكتب 158) وحدوث مشاجرة ما بين مواطنة ورئيس مكتب (73) لعدم السماح لها بإيصال والدتها المسنة داخل المعزل؛
· غياب أسماء ناخبات وناخبين باللوائح الانتخابية حيث لم يتمكن عدد من هؤلاء المواطنين والمواطنات من التصويت كما عاين فريق الملاحظين ذلك (مكتب 158 و 73)؛
· عدم اعتماد الحبر غير قابل للمحو في عدد من المكاتب والاكتفاء بـ (feutre).
· غياب مقاربة النوع في تكوين مكاتب التصويت
· عدم تعليق اللوائح الانتخابية بعدد من مكاتب التصويت مما أعاق تصويت عدد من المواطنين والمواطنات (المكاتب 145-144-128-127-115-114-112-111-173)؛
· السماح لبعض المواطنين والمواطنات بالتصويت ببطاقة الناخب فقط (ثانوية عبد الكريم الخطابي التاهيلية)؛
· إغلاق مكاتب التصويت (146-147-150) بمدرسة السمارة على الساعة الثانية عشرة و25 دقيقة والمس بالحق في التصويت لعدد من المواطنين؛
· عدم تمكن عدد من الناخبين من بطائقهم يوم الاقتراع رغم وجودهم باللوائح الانتخابية (مدرسة وادي المخازن)؛
· تصويت مواطنين بعد السابعة مساء (الثانوية التأهيلية عبد الكريم الخطابي – مكتب 75)؛
· معاينة صندوق زجاجي بدون قفل (إعدادية أبي الحسن المريني) وصندوق آخر بقفل واحد (مدرسة الأمل)؛
3. بخصوص مكاتب التصويت 

· مغادرة عدد من أعضاء مكاتب التصويت أثناء صلاة الظهر (ثانوية عبد الكريم الخطابي- مدرسة يوسف بن تاشفين- مدرسة السمارة)؛ 
· تجمع بعض أعضاء مكاتب التصويت خارج المكتب؛
· استعمال الهاتف النقال داخل مكاتب التصويت مع تلقي فريق الملاحظة معلومات تفيد أنه تم استعماله داخل المعازل

4. ممثلو اللوائح

· تلقى الفريق إفادة تتعلق بضبط إحدى وكيلات لائحة مساند للائحة منافسة يهم بإرشاء ناخبين وتطور الأمر إلى استعمال العنف، وتم وضع شكاية بالموضوع بالمقاطعة رقم 11؛
· توزيع بعض مناشير الحملة الانتخابية لبعض المرشحين بمدرسة فاطمة الزهراء وعبد المالك السعدي صباح يوم الاقتراع؛
· تواجد عدد من مساندي بعض الأحزاب بمحاذاة مكاتب التصويت (مدرسة عبد المالك السعدي- إعدادية حليمة السعدية)؛

· عدم تواجد ممثلي كل اللوائح بكل مكاتب التصويت والاقتصار على المكاتب المركزية.
خامسا : ملاحظات أساسية متعلقة بعملية الفرز
لقد تم منع فريق الملاحظين من حضور عملية الفرز في العديد من المكاتب، وتمكن من الحضور في مكاتب أخرى وتوقف عند بعض الملاحظات بخصوص عملية الفرز، ومنها:
· عدم السماح لبعض ممثلي اللوائح حضور عملية فرز الأصوات بالمركز الكائن بثانوية عبد الكريم الخطابي، رغم حضورهم في الوقت المحدد وتوفرهم على كل الوثائق المطلوبة؛
· لم يصرح بعدد الأوراق التصويت غير المستعملة، وتم إحصاء عدد الأصوات دون التأكد من مطابقتها لعدد المصوتين (مكتب 133)؛
· لم يتم إحراق الأوراق المعبرة عنها أمام الحاضرين، ولم يتم إغلاق وختم الأظرفة؛
· تسلم ممثلو اللوائح محاضر التصويت؛
الفصل الثاني : سير الملاحظة بمدينة العيون

الجزء الأول: الملاحظات الخاصة بسائر أطوار الحملة

أولا :معطيات انتخابية حول الجماعة الحضرية
تتحدد المعطيات الرقمية الخاصة بالجماعة الحضرية للعيون من حيث الكتلة الانتخابية المسجلة والترشيحات ومكاتب التصويت كما يلي:

· عدد السكان حسب إحصاء 2004: 183214؛

· عدد الناخبين المسجلين إلى غاية 31 مارس 2009: النساء: 34425، الرجال: 35735، المجموع: 70160؛
· عدد الناخبين المسجلين بعد إدخال تعديلات المادة 27 من مدونة الانتخابات:النساء: 34490، الرجال: 35711، المجموع : 70201.
·  عدد التشطيبات : النساء  : 127، الرجال : 216، المجموع  : 343
·  التسجيلات: النساء : 192، الرجال  : 192، المجموع  : 384
· عدد مكاتب التصــويت : 161
· عدد المكاتب المركزية : 47
· عدد لجان الإحصـاء : لجنة الإحصاء واحدة
· عدد الترشيحات: الترشيحات العادية : 15 لائحة، الترشيحات الإضافية : 14 لائحة، نسبة مشاركة الشباب:% 58.19، نسبة مشاركة المـرأة : %17.78، نسبة مشاركة الرجل:% 82.22

ثانيا: مناخ الانتخابات وبيئة الحقوق والحريات

تتبعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بصفة مباشرة أوضاع حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية الصحراوية منذ العام 1999 عندما كانت أول منظمة غير حكومية حقوقية تقوم بأعمال الرصد والتقصي، ولقد واصلت تتبعها بمناسبة عدة أحداث ذات صلة بمجالات حقوق الإنسان.
وإن المنظمة  التي تضع ملاحظتها النوعية حول الانتخابات ضمن سياق مقاربتها التي تربط سلامة الانتخابات باحترام حقوق الإنسان وإقرار الديمقراطية وسيادة حكم القانون تسجل بخصوص بيئة الحقوق والحريات التقدم المحرز -بالمقارنة مع سنوات ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان-، وبصفة أساسية ما يلي:
· إقرار الحق في تأسيس الجمعيات والتظاهر؛
· وضع آليات إدارية لتلقي الشكايات من خلال مكتبي المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وديوان المظالم؛
· التقدم في تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بخصوص جبر الضرر الفردي وتسجيل تعامل الهيئة مع الضحايا على قاعدة حسن النية بالنسبة لمئات الملفات التي لم تكن تتوفر فيها على وسائل الإثبات وإقرار التوصيات الخاصة بالتغطية الصحية والإدماج الاجتماعي؛
· تسجيل الانفتاح الحاصل في المشهد الإعلامي الجهوي من خلال القناة والإذاعة الجهويتين؛
· تعدد وسائط ومكاتب الولوج إلى الأنترنيت؛
· تسجيل السماح لبعض الأشخاص المرتبطين بأطروحة تقرير المصير بالمشاركة في المنتديات الإقليمية والدولية وذلك بتمكينهم من جوازات السفر وعدم عرقلة حرية تنقلهم؛
· وجود نشاط جمعوي متنوع حيث تتوفر أزيد من 450 جمعية على صفتها القانونية.
كما تسجل المنظمة بإيجابية، التحول النوعي الحاصل في الحق في السكن من خلال السياسة العمومية للحكومة والدولة التي أفضت إلى وضع حد نهائي لمخيمات الوحدة التي كانت تشكل بؤرا حقيقية مست الحق في الحياة والعيش الكريم بالنسبة للقاطنين السابقين بها، وهو الموضوع الذي كان محل توصيات سابقة للمنظمة.
وبالمقابل تسجل المنظمة بخصوص الإشكالات وأوجه الخصاص والتحديات، بصفة خاصة ما يلي:

· عدم تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بخصوص التغطية الصحية والإدماج الاجتماعي وجبر الضرر الجماعي، وبصفة أساسية تحفظات واعتراضات المختفين قسريا سابقا بمعتقلي أكدز وقلعة مكونة؛
· عدم كفاية مقاربة النوع المعتمدة من طرف الهيئة وبصفة خاصة مع وجود ستة عشر امرأة ضحية سابقة حرمت من الحق في الأمومة؛
· غياب وسائط فعالة للوساطة الحقوقية والتدخل لتسوية المنازعات وتدبير التوترات؛
· منع بعض الأشخاص المرتبطين بأطروحة تقرير المصير من تكوين جمعيات؛
· غياب مسطرة واضحة لتمويل الجمعيات في مجال العمل المدني والتنموي.
ثالثا: ملاحظات أساسية متعلقة بمرحلة ما قبل الحملة الانتخابية
عبر عدد من وكلاء اللوائح الانتخابية وممثلي الأحزاب السياسية بمناسبة اللقاءات المجراة معهم من طرف فريق الملاحظين، عن قلقهم الشديد من طبيعة تشكيلة لجان الفصل التي تسمح، حسب رأيهم، لرؤساء الجماعات باعتبارهم رؤساء لجان الفصل، في التحكم في عمليات التسجيل والتشطيب خاصــة تلك التي همت مخيمـات الوحدة، كما صرح البعض منهم بعدم كفاية المدة الممنوحة قانونيا للقيام بمراجعة التسجيل ونشر اللوائح ووضع الطعـون.
· انشغل الرأي العام المحلي بجدل قانوني وسياسي حول موضوع توزيع عدد كبير من البقع الأرضية التي اعتبرها عدد من وكلاء اللوائح وممثلي الأحزاب جزءا من حملة انتخابية سابقة لأوانها، فيما أكد رئيس المجلـس البلدي بالنيابة على اعتبارها جزءا من ترتيبات عمليات إعادة إسكان مخيمات الوحدة وموظفي ومستخدمي البلدية؛


· تلقى الفريق بعين المكان شهادات من قبل السكان بلوك(س)المحاذي لمؤسسة الأمين، بان الرئيس بالنيابة قد أعفاهم من رسوم الرخص مقابل التصويت على حزبه. 
رابعا: ملاحظات خاصة حول المس بالسلامة البدنية والاحتجاز
4.1 استعمال العنف
· رصد الفريق  بناء على معايناته من جهة وبناء على إفادات تلقاها من مصادر متنوعة، مجموعة من الممارسات الضارة بالحق في السلامة البدنية والأمن الشخصي، التي استعمل فيها تبادل  مشادات كلامية تضمنت  عبارات قوية للقذف والسياقة في حالة سرعة،كما اتخذت في حالات أخرى حمل مناصري لوائح متنافسة  لأسلحة بيضاء وفي حالات أخرى استعمال العنف المادي؛
· وهكذا تكمن الفريق خلال الفترة الممتدة من 01/06/2009 إلى غاية يوم 13/06/2009 وفي أماكن مختلفة وبالشوارع الرئيسية من رصد:

· السياقة بسرعة مفرطة داخل المدينة دون احترام لإشارات المرور ولحركة سير الراجلين؛
· حمل جماعات صغيرة من أنصار لائحة انتخابية للهراوات والسلاسل والسكاكين؛
· استعمال سيارات ذات الدفع الرباعي بشكل سبب إزعاجا واضحا في بعض الأوقات،خاصة بين الساعة الثامنة والحادية عشر ليلا؛
· حصول تصادمات بين بعض السيارات وإلحاق خسائر ببعضها؛
· تهديد لفظي لرجلي امن بشارع رئيسي أثناء مزاولتهم لمهامهم؛
· حصول مواجهات في الشارع بين أنصار فريقين انتخابيين متنافسين. 
4.2 حـالات استعمل فيها العنف البدني
· بلغ إلى علم فريق الملاحظة في مرحلة أولى ومن مصدر موثوق، أن قوات الأمن حجزت سيارة بمدخل المدينة مملوءة بالهراوات وأن أشخاصا تم اعتقالهم، وهو الأمر الذي تأكد لاحقا من خلال متابعة قضائية أسفرت عن مؤاخذتهم بأربعة أشهر حبسا نافدا؛
· عاين الفريق بمستشفى مولاي الحسن بن المهدي يوم07/06/2009 في حدود الساعة الحادية عشر والنصف ليلا وصول ستة نساء وقد تعرضن للضرب والجرح من طرف احد أنصار فريق سياسي مرشح؛
· عاين الفريق بتاريخ 03/06/2009 بمنزل الضحية {ل – م} مرشحا للانتخابات صرح كما هو موثق اليكترونيا، أن منزله هوجم من طرف أنصار حزب منافس وتم احتجازه به من الثانية والنصف بعد الزوال إلى حدود العاشرة ليلا حيث حلت الضابطة القضائية مصحوبة بنائب وكيل للملك وبعد ما قضى بمخفر الشرطة ليلة كاملة،تم تأجيل ملفه إلى ما بعد الانتخابات، علما أن المعتدين لم يكونوا موضوع مساءلة قضائية.

4.3 معاينة مطاردة قوية ألحقت خسائر مادية جسيمة
· عاين أعضاء الفريق خلال اليوم الثالث لانطلاق الحملة الانتخابية وفي حدود الواحدة صباحا، أحد المنتمين لإحدى اللوائح الانتخابية الذي كان يقود سيارة رباعية الدفع من نوع Land Kraizeer  بسرعة فائقة، حيث سيدخل في اصطدام مع سيارتين تابعتين لفريق سياسي أخر، وقد أدى ذلك إلى إلحاق خسائر مادية جسيمة، ولما أدرك صاحب السيارة الرباعية وجود الملاحظين أدارها بسرعة جنونية وعاد في الاتجاه المعاكس لمحل قدومه. 
5. معاينة حالة منافس مفرج عنه بعد ادعاء احتجازه
· عاين أعضاء الفريق بتاريخ 03/06/2009  في حدود الساعة الواحدة صباحا ومن باب مقر احـد الأحزاب السياسية المتنافسة، وصول نجل وكيـل لائحة حزب سياسي منافس ادعى بأنه كان محتجزا من قبل خصومه في لائحة سياسية منافسة، وقد ظهر في حالة نفسية مضطربة. وإذا كان الفريق لم يعاين رضوضـا أو جروحا لكـن قميصه الممزق يبرز أنه تعرض للتعنيف. ولقد ورد الخبر في مجموعة من الصحف اليومية وأخرى أسبوعية وصحيفة محلية .
· وقد تقاطعت القصاصات الصحفية المنشورة أيام:6 و 7 و 8 يونيو 2009 حول تأكيد الواقعة.

خامسا: خـروقـات انتخـابية رصدها الفريق كما هـي متبادلة بين الفرقاء السياسيين
· وضع ملصقات في غير محلها؛
· تمزيق ملصقات بعض الأحزاب السياسية؛
· تبادل اتهامات بخصوص توزيع المال؛
· استعمال سيارات الجماعة؛
· نزع الملصقات؛
· عرقلة حركة السير؛
· تبادل السب والقذف؛
· استغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية؛
· استمرار الأوراش المفتوحة؛
· التهديد بالسلاح الأبيض؛
· تجميد البطائق ألانتخابية؛
· استغلال النزاعات القبلية.
كما تلقى فريق الملاحظين إفادات من ممثلي الأحزاب السياسية ووكلاء اللوائح بخصوص وضعهم لشكايات خلال الأسبوع الأول للحملة الانتخابية، ويبرز الجدول الموالي بعض حالاتها:
	الحزب
	موضوع الشكاية
	موجهة إلى

	الاتحاد الدستوري

الكتابة الإقليمية للعيون
	عدم توصل مجموعة من المواطنين ببطائقهم الانتخابية
	ولاية العيون بوجدور الساقية الحمراء



	الاتحاد الدستوري

الكتابة الإقليمية للعيون
	إخبار بخروقات
	ولاية العيون بوجدور الساقية الحمراء

	الاتحاد الدستوري

الكتابة الإقليمية للعيون
	إخبار بخروقات
	ولاية العيون بوجدور الساقية الحمراء

	الاتحاد الدستوري 

الكتابة الإقليمية للعيون
	إخبار بخروقات
	ولاية العيون بوجدور الساقية الحمراء



	الاتحاد الدستوري الكتابة الإقليمية للعيون
	شكاية


	ولاية العيون بوجدور الساقية الحمراء



	التقدم والاشتراكية فرع العيون
	خروقات تخل بالعملية الانتخابية
	ولاية العيون بوجدور الساقية الحمراء

	الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
	شكاية ضد رجل أمن
	المنظمة المغربية لحقوق الإنسان

	الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
	إخبار عن خروقات قانونية
	المنظمة المغربية لحقوق الإنسان

	الحركة الشعبية التنسيقية الجهوية للأقاليم الجنوبية
	شكاية ضد رجال أمن
	ولاية العيون بوجدور الساقية الحمراء


· كما تلقى الفريق شكاية من الكتابة الإقليمية لحزب سياسي تفيد دفع مجموعة من الأطفال لتوزيع "منشورات معادية للوحدة الترابية" وهي الشكاية التي سجلت بمصالح ولاية العيون بتاريخ 10 يونيو 2009.
سادسا: بطائق مختلسة وحالات إرشاء

6.1 احتجاز بطـائق ناخبيـن
· تتوفر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على صور 60 بطاقة ناخب تم تجميدها؛
    وإذ تعلن المنظمة  أرقام الستين بطاقة  التي تتوفر عليها وهي:

    29112 / 27502 / 27844 / 28169 / 27283 / 28487 / 27607 / 27778 / 34509 / 33768 / 32161 / 34415 / 28563 / 28592 / 29472 / 27884 / 28122 / 32338 / 33368 /27750 / 32661 /29472 / 34227 /27962 / 27750 /27519 / 27624 / 32391 /32752 /33637 / 33756 / 28625 / 28047 / 27507 / 33663 / 33767 / 27788 / 32189 /33574 /32041 /32612 /27502 /34485 /31901 /27785 /27751 /28640 /28508 /32016 /28129 /33590 /2788 /32990 /32560 /27378 /33768 /27844 /29112 /32118 /34229.

· تحمل البطائق المجمدة والمختلسة في أسفلها توقيع وطابع عون السلطة، وقد بلغ إلى علم المنظمة من مصدر مطلع أن الأمر يتعلق بحوالي 500 بطاقة؛
·  و بالمقابل تسجل المنظمة بايجابية قرار السيد والى العيون، القاضي باعتماد بطاقة التعريف الوطنية من اجل التصويت عند عدم توفر الناخب على بطاقته،وهو القرار الذي تم إبلاغه بواسطة التلفزة الجهوية  ليلة التصويت لعدة مرات، الأمر الذي مكن ناخبين من التصويت، اتصل بهم أعضاء الفريق يوم الاقتراع بمناسبة معاينته لعملية الاقتراع في إطار التأكد من سريان قرار اعتماد بطاقة التعريف الوطنية؛
· وإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، لتجدد بالمناسبة موقفها الرامي إلى اعتماد بطاقة التعريف الوطنية في التصويت، تلاحظ في نفس الوقت أن عمليات تمكين الناخبين من بطائق التصويت بمقر سكناهم عن طريق أعوان السلطة شكل دون شك مدخلا لعمليات تجميد البطائق وبالنتيجة التصرف في مصيرها باعتبارها بطاقات مختلسة ومادة للارتشاء؛
· ولا شك أن هذا الخرق يتطلب فتح تحقيق خاص.

6.2 معاينـة عمليـات شـراء ذمــم
· عاين عضو من فريق الملاحظة بشكل مباشر عملية شراء أصوات بأحد الأحياء وإذ يسجلها التقرير باعتبارها حالة مؤكدة،؛
· تلقى احد أعضاء الفريق من مصدر قريب موثوق به، يوم 11/06/2009 على الساعة الحادية عشر والنصف ليلا،توزيع مبلغ 3000 درهم للصوت الواحد،مع إصرار مباشر العملية على تخيير الحاضرات بين نصف بطاقة إنعاش أو نصف بقعة أرضية خارج المدينة تقدر قيمتها ب 10.000 درهم فيما يفيد الإغراء؛
· وتفيد نفس معلومات ذات صلة أن الحزب الانتخابي المنافس وزع مبلغ 5000 درهم في إطار المنزل الواحد؛
· كما تلقى الفريق من مصدر مباشر، معلومات تتعلق  بتوزيع مبلغ 500 درهم كإعانة شهريـة من قبل شخصية مؤثرة في حزب سياسي منافس ابتداء من شهر مارس 2009، لمجموعة من النساء المعوزات بالمدينة. وأكد نفس المصدر على توظيفهن في الحملة الانتخابية وكذا يوم التصويت.
· عاين الفريق يوم التصويت خارج مكاتب الاقتراع، إحدى النساء المحسوبات على إحدى الهيئات السياسية و هي تشتري الأصوات بمحيط احد مكاتب التصويت حيث قام بقية الفرقاء بالهجوم عليها و تكسير زجاج السيارة قبل أن تفر في اتجاه مجهول؛  

· عاين الفريق أيضا في نفس اليوم وفي نفس المكان هجوم بعض الشباب على إحدى النساء التي كانت تشتري الأصوات لفائدة أحد المرشحين
· عاين عضو من فريق الملاحظين حالة هاتف نقال يتم إدخاله من طرف شبكة انتخابية لشراء الأصوات لتصوير الورقة الفريدة وعليها علامة الجهة التي تشتغل معها الشبكة، وذلك بغاية التأكد من التصويت لفائدتها مقابل تسلم مبلغ 500 درهم
سابعا: ملاحظات خاصة بيوم الاقتراع

7.1 الملاحظة بمكاتب التصويت

· باشر 19 ملاحظا وملاحظة باعتبارهم الفريق المعتمد من طرف المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمسجل رسميا ضمن فريق الملاحظين الوطنيين تبعا للبطائق المسلمة في هذا الصدد من طرف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان؛
· تنوعت أشكال الملاحظة بالنسبة لمرحلة الملاحظة بمكاتب التصويت ما بين زيارة مجموع المكاتب الواقعة داخل مؤسسة واحدة تضم مجموعة مكاتب وما بين متابعة سير عملية التصويت داخل مكاتب خاصة. ولقد اعتمد الملاحظون والملاحظات على شبكة مفصلة خاصة بيوم الاقتراع لمزاولة مهامهم أعدت لهذا الغرض؛
· تمكن الفريق من زيارة المؤسسات ومكاتب التصويت الآتية: الثانوية الإعدادية طارق بن زياد (المكتب 15)/ الثانوية الإعدادية حي القسم ( مكتب التصويت رقم 1 و 2 و3) / مدرسة ابن سينا (مكتب التصويت رقم 11) / مدرسة الدشيرة/  مدرسة المرابطين/ مدرسة بابا أحمد/ إعدادية الحسن الأول (مكتب التصويت 111 والمكتب المركزي رقم 33 و مكتب التصويت رقم 101 والمكتب المركزي 31) / مدرسة حي مولاي رشيد (مكاتب التصويت رقم 48 و 49 و 50 و51 و 52 و53 و54 و 149) / مدرسة المسيرة الخضراء (مكتب التصويت رقم 04) مدرسة العيون (مكتب التصويت رقم 23 / الثانوية الإعدادية التعاون (مكتب التصويت رقم 93)، مدرسة ادريس الحارثي، وإعدادية القاضي عياض، واعدادية جمال الدين الأفغاني.
· ويمكن القول في ضوء زيارات ومعاينات الملاحظين والملاحظات أنه بخصوص سير الأطوار الرئيسية، أنه قد تم احترام الضمانات القانونية الخاصة بعملية التصويت داخل مكاتب التصويت؛
· وبالمقابل تم تسجيل الملاحظات الآتية، حيث لوحظ ببعض مكاتب التصويت:
· صعوبات التواصل مع ناخبين من حيث لغة التخاطب (مكتب التصويت رقم 1 الثانوية الإعدادية حي القسم)؛
· جهل ناخب لطريقة التصويت (مكتب التصويت رقم 1 الثانوية الإعدادية حي القسم) و (المكتب رقم 23/ مدرسة العيون)؛
· عدم قدرة شيخ تجاوز سنه التسعين عاما على التصويت (مكتب التصويت رقم 1 الثانوية الإعدادية حي القسم)؛
· طرد منتحلة هوية من داخل المكتب ( مدرسة بابا أحمد)؛
· وجود سيارة من نوع داسيا رقم (.........) ترددت على مكان مكتب التصويت طيلة يوم اقتراع (إعدادية الحسن الأول، وإعدادية القاضي عياض) ؛
· احتجاج بعض ممثلي الأحزاب نتيجة عدم تسليمهم نسخا من اللوائح الانتخابية (إعدادية الحسن الأول/ مكتب التصويت رقم 102)؛
· وجود بطاقة ناخب تحمل رقم مكتب تصويت آخر غير الذي توجد به اللائحة الانتخابية (إعدادية الحسن الأول/ مكتب التصويت رقم 102)؛
· تواجد مكاتب للتصويت في الطابق العلوي مما خلق صعوبة لدى كبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة أثناء الانتقال إليها (إعدادية الحسن الأول/ مكتب التصويت رقم 102، إعدادية جمال الدين الأفغاني)؛
· عدم توقيع ناخبين بعد عملية التصويت/ قيام عضوين من المكتب بتقديم شهادة لسيدة لم تكن تتوفر على بطاقة تعريف وطنية/ إغلاق المكتب 49 على الساعة 3.25 بأمر من القائد/ وقوع مشاداة بين ممثلي ثلاثة أحزاب مما اضطر القائد إلى إقفال الباب لقرابة ساعة/ قيام سيدة بالتصويت خارج المعزل/ قيام عضوين من المكتب بتقديم شهادة لصالح ناخب رغم احتجاج ممثلي الأحزاب (مدرسة حي مولاي رشيد)؛
· حصول تضارب بين مكتبين للتصويت بخصوص قبول بطاقة التعريف الوطنية أو قبول صورة شمسية لها (مدرسة المرابطين)؛
7.2 الملاحظة أثناء الفرز

· تمكن الفريق طبقا لنفس المنهجية السالفة الذكر، من تتبع عمليات الفرز بمكاتب التصويت الواقعة بمدرسة المسيرة الخضراء ( مكتب التصويت رقم 4) / مدرسة حي مولاي رشيد (مكتب التصويت رقم 49 و 52 )/ مدرسة العيون (مكتب التصويت رقم 22) / إعدادية الحسن الأول (مكتب التصويت رقم 101 والمركزي 31 ومكتب التصويت رقم 106 مركزي 32) / الثانوية الإعدادية حي القسم (مكاتب التصويت رقم 1 و 2 و 3 و4 )/ الثانوية الإعدادية التعاون (مكتب التصويت رقم 93) / مدرسة الدشيرة (المكتب المركزي رقم 16)؛
· ويمكن القول في ضوء زيارات ومعاينات الملاحظين والملاحظات أنه قد تم احترام الضمانات القانونية الخاصة بعملية فرز الأصوات.
· وبالمقابل تم تسجيل الملاحظات الآتية، ببعض مكاتب التصويت:

· وجود الأوراق الملغاة بكثرة (مكتب التصويت 49/ مدرسة حي مولاي رشيد)؛
· تأخر نقل صناديق الاقتراع إلى المكتب المركزي رقم 31/ وحضور ممثل السلطة، قائد، لمساعدة رئيس المكتب لضبط عملية الإحصاء؛
· تأخر عملية الفرز بسبب انتظار العضو الأكبر سنا الذي تأخر لمدة ساعة (المكتب المركزي / الثانوية الإعدادية حي القسم)؛
· رفض أعضاء المكتب تسليم الملاحظ نسخة من محضر النتائج النهائية (المكتب المركزي رقم 16/ مدرسة الدشيرة)/ ومكتب التصويت رقم 93/ مدرسة مولاي رشيد.
7.3 معاينة محاضر مكتب التصويت

قام فريق الملاحظة في إطار منهجيته المشار إليها أعلاه، بتسلم صور مختلفة لمحاضر مكاتب التصويت العادية المركزية بأمكنة: إعدادية الحسن الأول/ مدرسة المنصور الذهبي/ مدرسة حي مولاي رشيد/ إعدادية التعاون/ مدرسة العيون.

وبعد الاطلاع عليها وعددها 16 محضرا، لم يسجل فريق الملاحظين والملاحظات أية ملاحظات تخص سلامتها، ما عدا ما دون ببعضها من حيث تسجيل صوتين متنازع حولهما (إعدادية التعاون ) وورقة أخرى ملغاة.
7.4 ملاحظات متنوعة تلقاها الفريق من مصادر أخرى

تلقى فريق الملاحظين والملاحظات من مصادر مختلفة، من ممثلي الأحزاب وممثلي المرشحين ومتتبعين آخرين، وبتفاوت إفادات وادعاءات ومعلومات وأخبار، ونظرا لكونها لم تنبعث من الملاحظة المباشرة أو المعاينة المباشرة للفريق، ونظرا لكونها وردت من طرف أكثر من مصدر، فإن الفريق إذ يسجلها في هذا التقرير، وقد انصبت على ما يلي:
· انتقال السلطات الإقليمية إلى عين المكان من أجل حل بعض التوترات؛
· عدم المناداة بأسماء  الناخبين في بعض مكاتب التصويت؛

· عدم توقيع ناخب عقب انتهاء عملية التصويت؛

· عدم وجود أسماء ناخبين في اللوائح الانتخابية رغم امتلاكهم بطائق تتضمن أرقام المكاتب ؛

· اعتماد نسخة من البطاقة الوطنية غير مصادق عليها في التصويت؛

· احتجاج المواطنين على وضع المداد.و لاسيما الشيوخ؛

· قبول تصويت زوجات للتصويت بدل أزواجهم المسنين؛

· رفض بعض النساء نزع النقاب الشيء الذي أثار البلبلة داخل المكتب، وبالتالي ذهابهن دون تصويت؛

· معاينة عدد كبير من الناخبين لا يتوفرون على بطائقهم؛

· إقبال مهم لناخبين بعد صلاة العصر و وجود أعداد كبيرة من الناخبين أمام المكاتب مما أثار غضب البعض وبالتالي حصول شجار بين النساء وانصرافهن دون تصويت مما استدعى تدخل الأمن؛

· طاف ناخبون لا يتوفرون على بطاقة الناخب بكل الأماكن بحثا عن أسمائهم فلم يجدوها؛

· مطالبة مكاتب، بمدرسة المرابطين ناخبين  باللجوء إلى الانترنت من اجل الحصول على أرقام بطائقهم؛ 

· تقدم مواطن و مواطنة بأحد مراكز التصويت بشكاية نظرا لان هناك من صوت بدل عنهم؛ 

· بمكتب لسان الدين ابن الخطيب كان أحد أعضاء مكتب التصويت مشاركا في عملية إحضار الناخبين؛
· مدرسة مولاي رشيد و المنصور الذهبي شكلتا نقط توتر بين الفرقاء السياسيين؛
· بأحد مراكز التصويت تم إغلاق المكتب ب 7 دقائق قبل الإغلاق الرسمي ثم أعيد فتحه بعد احتجاج الناخبين و تدخل رئيس الدائرة؛
· حصول مشاداة كلامية و تهديد بين ناخب و رئيس مكتب في الدقائق الأخيرة من التصويت ورفض الرئيس البحث عن اسم الناخب في اللائحة.
الجزء الثاني : قضايا التنمية ومشاركة النساء وأشكال التواصل
أولا: أشكال للتواصل العمومي مع الجمهور والكتلة الناخبة
· تمكن فريق الملاحظين خلال الفترة المتراوحة بين 01/06/2009 والى غاية منتصف ليلة11/06/2009 وأثناء تتبعه لسير الحملات الانتخابية من رصد الأشكال الجديدة التي طبعتها، والتي اتسمت بالتنوع فضلا  عن دخول أشكال جديدة غير معهودة في الحملات الانتخابية السابقة. 
ويبرز الجدول الآتي عددها وأشكالها بالنسبة لمجموع اللوائح المرشحة: 15 لائحة.
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ثانيا : قضايا التنمية
تتبع فريق الملاحظين، قضايا التنمية في الخطاب  والممارسات الانتخابية، وقد تبين من خلال قراءة وتحليل البرامج الانتخابية والخطب والتصريحات التي أدلى بها وكلاء اللوائح ومسؤولو الأحزاب السياسية،وجود أهمية متزايدة لقضايا التنمية،بناء على أراء وتصورات تضع الإنسان الصحراوي في قلب عملياتها.

· وقد رصد فريق الملاحظين بعض الأفكار ذات الصلة بالموضوع التي أثيرت بمناسبة الخطب لتقديم البرامج الانتخابية وهي كما يلي:

· الإنسان الصحراوي عماد التنمية وأساسها وهدفها؛
· إعادة النظر في التعامل مع الفئات الهشة،ليس على أساس الإسعاف أو التعاون، بل على أساس النهوض بمستوى وظروف مساهمتها في تحسين أوضاعها؛
· إعطاء مكانة مميزة للنساء في المشاريع التنموية باعتبارهن صاحبات مشاريع ومنتجات للخيرات ومتابعات لها؛
· مواصلة تسخير الموارد المالية العمومية للمشاريع الاجتماعية ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها الحق في الصحة وفي التربية والتعليم؛
·  مراجعة شروط التشغيل الذاتي؛
· خلق حوار جهوي واسع وعمومي حول التدبير الجيد للثروات المحلية في إطار نظرة جديدة للحكامة؛
· اعتبار بعد جهة الصحراء، كأساس لإعادة تنظيم المهرجانات والملتقيات الثقافية؛
·  النهوض بكافة البنيات والدور والمراكز التي تشتغل فيها مؤسسات المجتمع المدني وبصفة خاصة تلك المشتغلة في مجالات التنمية من أجل ترميمها وصيانتها ودعم تجهيزها الإداري واللوجيستيكي؛
· إعادة النظر في مفهوم الخدمة العمومية عل أساس المواطن الفرد، لا على أساس الفرد عضو التشكيلة الاجتماعية؛
· الإسراع بإحداث نواة جامعية، تراعى في وضعها تخصصات تنسجم وحاجيات التكوين والدراسة في مجالات العلوم الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، ذات الصلة بمواضيع التنمية الإنسانية؛
· تنظيم لقاءات تقييمية بين الإدارة والمختصين وفعاليات المجتمع المدني،تخصص لدراسة المشاريع وآفاقها في إطار مبادرة التنمية البشرية؛
· إعطاء مدلول ملموس لإشراك النساء والشباب في لجان ومؤسسات وبرامج التسيير الجماعي المحلي؛
· وضع سياسة جديدة للري تساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي والسياحة في الصحراء مع تثمين المنتوجات الطبية التقليدية؛
· وضع معايير شفافة وعلنية من أجل الاستفادة من كافة الموارد و الطاقات البشرية على أساس توسيع دوائر اختيارات الإنسان الصحراوي؛
· حفظ خصوصيات التاريخ التراثي للصحراء؛
· الحفاظ على الثروات الحيوانية وإعادة الأنواع المنقرضة.

ثالثا: مشاركة النساء الصحراويات
· انتبه فريق الملاحظين بمناسبة تجميعه وتحليله للمعطيات الانتخابية الرقمية للأهمية التي ستتبوؤها النساء في إطار الإعداد للانتخابات؛
· رصد بخصوص عدد النساء المسجلات إلى غاية 31 مارس 2009، تسجيل 34425 امرأة من أصل 70160 مسجل،كما أن نسبة مشاركة النساء في الترشيحات بلغت 17.78%  وهي نسبة تتحقق لأول مرة ولقد تأكد اتجاهها بعد ظهور النتائج حيث فازت 8 نساء بمقاعد المجلس الجماعي بدلا من امرأة واحدة في المجلس الجماعي السابق؛
· سجل فريق الملاحظين بمناسبة تتبعه المباشر للمسيرات الانتخابية حضورا قويا للنساء، وهكذا أمكن له من خلال إعادة مشاهدة الشرائط المسجلة وبعد تحليلها من استخراج أوجه التقدم المحرز الآتية:

· نظمت لأول مرة مسيرة نسائية خاصة تجاوزت عدد المشاركات فيها أكثر من ألف امرأة؛
· أصرت النساء على إظهار أوجههن في الشارع العام وهن مرتديات لزيهن التقليدي،كما لوحظ في سلوكهن نظام متقدم  فيما يخص مسيرتهن من حيث الانتظام وعدم السرعة،لقد كن يسرن بقوة ورؤوس مرفوعة تعكس الأنفة في تلقائية ملحوظة وحيوية؛
· رفعت النساء المشاركات في المسيرة، شعارات تتجاوز التصورات التقليدية النمطية نحو شعارات تخص مشاركتهن وتمكينهن من المشاركة في تدبير الشأن المحلي؛
· تميزت المسيرة النسائية، حسب تتبعها وتحليلها من طرف فريق الملاحظة، من الوقوف على مشاركة النساء من كافة الأوساط الاجتماعية والتشكيلات الاجتماعية حيث كانت تتجاوز إطار التشكيلة الاجتماعية واللائحة الانتخابية المرتبطة بها؛
· كما لوحظ وبصفة خاصة مشاركة بنات أكبر العائلات الصحراويات جنبا إلى جنب نساء من فئات مهمشة؛
· تميزت مكونات المسيرة النسائية الخاصة بمشاركة نساء ينحدرن من مهن مختلفة، مثقفات، جامعيات، مقاولات،  أستاذات، موظفات، معطلات، وإعلاميات، ربات بيوت؛
·  كما لوحظ أيضا وبصفة خاصة الانتباه الذي أثارته المسيرة النسائية،حيث كانت جنبات الطريق تستوقف المارة والراجلين لتتبعها؛
· أمكن لفريق الملاحظين بالإضافة إلى رصد مميزات المسيرة النسائية الخاصة، من رصد: تواجد مهم للنساء في مختلف المهرجانات والتجمعات الخطابية المنظمة من كافة الأحزاب السياسية حيث نظمت مسيرات أخرى؛
· تواجد مهم للنساء في سكرتاريات ومكاتب اللوائح المرشحة. كما لاحظ الفريق بقاءهن بالمقرات إلى أوقات متأخرة؛
· لوحظ أيضا مساهمتهن المباشرة في توزيع أوراق الدعاية الانتخابية؛
· كما قادت مجموعة من النساء بعض مسيرات السيارات، كما سجل أخذ امرأة الكلمة لمخاطبة تجمع حضره جمهور كبير؛
· وإذ يعتبر فريق الملاحظين أهمية حدث مشاركة النساء في اقتراع 12/06/2009 بمدينة العيون، يدعو إلى مواصلة تتبع الموضوع لاحقا.
الفصل الثالث: استنتاجات وتوصيات المنظمة حول الملاحظة النوعية بمدينتي الرباط والعيون

أولا : اسنتاجات 
1.1  استنتاجات خاصة بالملاحظة النوعية للانتخابات بدائرة يعقوب المنصور بالرباط
تبين من خلال الملاحظة النوعية للانتخابات حول الدائرة المذكورة، أنه تم احترام المقتضيات القانونية لعملية الاقتراع بشكل عام مع إبداء الملاحظات التالية: 

· يطرح نمط الاقتراع باللائحة صعوبات بالنسبة للأحزاب والمرشحين وذلك من حيث :
· استئجار مرشحين لاستكمال اللائحة؛
· تحول الحملة الانتخابية إلى حملة فردية، فضلا عن التنافس الحاد الذي سبق تشكيل اللوائح من حيث الترتيب داخلها؛
· اتخذت الحملة الانتخابية أشكال جديدة تغير بمقتضاها الانخراط والالتزام بالعمل السياسي إلى انخراط مهني غير منظم وموسمي؛
· غياب أي منظور تنموي محلي في خطاب عدد من اللوائح وضعف الملمح السياسي للحملة؛
· محدودية العنف والتوتر بين اللوائح المتنافسة إلا في حدود ما تم الإشارة إليه
· ضعف تمثيلية النساء في اللوائح العادية ؛
· الارتباك والاضطراب الذي طبع مسلسل توزيع البطائق الانتخابية ولاسيما في مرحلة التوزيع المباشر والذي أثر بشكل أو بآخر على التصويت والمشاركة مما جعل عددا من وكلاء اللوائح يشككون في سلامة العملية.
· غياب مقاربة النوع في تشكيل مكاتب التصويت
· عدم كفاية السقف المالي المحدد قانونا للحملة

2.1 استنتاجات خاصة بالملاحظة النوعية للانتخابات بمدينة العيون

تبين من خلال أعمال لجنة الملاحظة النوعية الخاصة بمدينة العيون:

· أنه بقدر ما عرفت انتخابات مدينة العيون مشاركة مهمة بلغت نسبة 58% وأجواء تنافسية قوية بين اللوائح المرشحة وحضورا قويا للنساء؛ كما تميزت بمشاركة وازنة لأفراد الجالية المقيمة بالخارج (جزر الكناري ولاس بالماس) شهدت بالمقابل في العديد من الأحياء توترات سلبية من حيث اصطدام أنصار بعض اللوائح، كما شهدت ليلة ويوم الاقتراع حسب مصادر متعددة استعمالا مخيفا للمال من أجل كسب أصوات الناخبين؛
· أنه بقدر ما سعت المصالح الخارجية لوزارة الداخلية على صعيد ولاية الأمن إلى استتباب الأمن في العديد من الحالات والحرص على الضمانات القانونية ذات الصلة بسلامة الاقتراع ونزاهته، فإنها بالمقابل لم تتدخل فيما يتعلق بحملات استهداف ناخبين بواسطة إرشائهم؛
تبين أيضا في سياق أعمال لجنة الملاحظة وما يرتبط بصفة خاصة بالاستنتاج السالف الذكر:
· يوم الاقتراع وفي محيط دوائر مكاتب التصويت، أنه بقدر ما حرصت قوات حفظ الأمن على ضبط العديد من التوترات الانتخابية مجسدة بذلك مسؤوليتها في حفظ الأمن العام، فإنها بالمقابل لم تتدخل لحماية الأشخاص الذين كانت تطوقها جماعات ضغط تابعة لأحزاب مرشحة، بغرض التأثير على إراداتهم الحرة في التصويت؛
· وجود جماعات ضغط في شكل فرق منظمة كانت تنتقل بصفة جماعية بواسطة سيارات أو كانت ترابط أو تتحرك بمحيط مكاتب التصويت وكانت تمارس أعمال تأثير وضغط لحمل ناخبين قصد التصويت كرها لفائدة أحزاب سياسية دون غيرها؛
ويستنتج بصفة إجمالية أن شرط المشاركة الشعبية الذي يمثل رهان أية انتخابات نزيهة لازالت تعترضه وتعيقه ممارسات انتخابية تمس في الصميم الإرادة الحرة للناخبين.

كما يستنتج أيضا غياب سياسة حكومية فعالة في مجالات التدخل والردع الفوري بخصوص استعمال المال لكسب أصوات الناخبين.

ولا شك أن الممارسات الضارة بخصوص التأثير على إرادة الناخبين وغياب سياسة حكومية فعالة ، من شأنهما التأثير سلبيا في الراهن والمستقبل على المضامين الإيجابية لبعض مظاهر المشاركة السياسية التي رصدت في الحملة.
+ استنتاجات حول الملاحظة الخاصة بمدينة العيون/ مضامين المشاركة السياسية

· قامت المنظمة في إطار الملاحظة النوعية لمستويات إعمال الضمانات القانونية والموضوعية لمدونة الانتخابات، بملاحظة أشكال ومضامين همت المشاركة السياسية، وإذ تسجلها المنظمة كملامح وأحيانا كمظاهر وهي مستوحاة من مستويات مختلفة مست البرامج السياسية ، الخطب الانتخابية ، تصريحات ممثلي الأحزاب ووكلاء اللوائح والمهرجانات الانتخابية، 
وإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إذ تستعرض بدون أي حكم قيمة، وذلك لتعلقها بمواضيع ونطاق المشاركة، وقد مست ما يلي:
· تميز عدد واسع من المهرجانات والمسيرات بمشاركة واسعة للمواطنين؛

· دخول تشكيلات اجتماعية جديدة في الحملة الانتخابية لاقتراع 12/06/2009 على خلاف انتخابات سابقة ظلت محصورة في حدود تشكيلات دون أخرى؛

· ارتباط معظم الفاعلين السياسيين بتشكيلات اجتماعية محددة؛

· انخراط فئات وأعمار متنوعة للناخبين والتشكيلات  الاجتماعية في كافة مراحل العمليات الانتخابية؛

· قدرة التشكيلات الاجتماعية على تعبئة قوية لأنصار ومساندي معظم اللوائح المرشحة والمتنافسة وهو ما لوحظ بصفة خاصة في التجمعات والمسيرات والمأدبات؛

· انخراط ملحوظ وعلى نطاق واسع للنساء، وهو موضوع خصصت له فقرة موالية مستقلة في هذا التقرير؛

· لم تحل الأمية دون ارتباط العديد من الأنصار والمساندين بمرشحيهم أو بتشكيلاتهم الاجتماعية،مما يدل على وجود روابط قوية ،وهو وضع تمت ملاحظته بمناسبة المهرجانات والمسيرات، ولقد لوحظ عل سبيل المثال بمناسبة يوم الاقتراع حضور شيوخ يجدون صعوبة في المشي وأشخاص في وضعية إعاقة ؛ 
· وجود ناخبين وناخبات في وضعيات صحية صعبة،متجهين ومتجهات إلى مكاتب التصويت؛

· سعى معظم اللوائح إلى صياغة برامج كما زاوج بعضها بين القضايا والانشغالات الوطنية والجهوية؛

· تداول الخطاب السياسي الانتخابي جملة واسعة من الأفكار السياسية وهكذا لوحظ تطرق ثلاثة أحزاب سياسية تتوفر على فرق برلمانية مؤثرة لقضايا برنامجية دالة من قبيل مقاربة النوع  والحقوق الثقافية اللغوية، والحكم الذاتي لجهة الصحراء، والحكامة الجيدة؛

· اتسام خطابات سياسية انتخابية، بانتقادات قوية لسياسات التدبير المحلية والجهوية ومن بين الأفكار التي تم إبرازها  والإلحاح عليها  على نطاق واسع:

· التأكيد على خطاب التغير والإصلاح؛

· إشراك النساء والشباب في مؤسسات التسيير؛

· إشراك سكان المنطقة في اتخاذ القرارات؛

· وضع حد للسياسات والممارسات الضارة التي تغدق الامتيازات والمنافع عل جهات محددة وفك الارتباط بين المصالح الاقتصادية والمالية الفئوية والارتباطات القديمة للسلطة الإدارية.

ثانيا : توصيات

1.2 توصيات خاصة بمدينة الرباط

· مطالبة السلطات المركزية بفتح تحقيق إداري بخصوص تسرب الورقة الفريدة للتصويت وإحالة نتائج ذلك على النيابة العامة؛
· والمنظمة تضع رهن إشارة السلطات المعنية صورة الورقة الفريدة للتصويت في إطار التحقيق الذي يجب فتحه من طرف السلطات الإدارية والقضائية؛
· مطالبة المجلس الجماعي بالإشراك لكل الفعاليات والكفاءات بمناسبة إعداد المخطط الجماعي للتنمية؛
· نشر المقررات والتوصيات الصادرة عن المجلس الجماعي على نطاق واسع؛
· دعوة السلطات العمومية إلى الرفع من مستوى التأطير في المجالات القانونية والمهارات ذات الصلة بالانتخابات؛
· دعوة السلطات العمومية والأحزاب السياسية إلى جعل لحظات الانتخابات مناسبة للتداول   العمومي في تدبير الشأن العام؛
1.3 توصيات خاصة بمدينة العيون

1.3.1  توصيات بخصوص البطائق المختلسة بمدينة العيون

فيما يخص مسؤولية وزير العدل رئيس النيابة العامة

توصي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان السيد وزير العدل فيما يتعلق بالخروقات التي يرجع إليها نظر النيابة العامة، بما يلي:

· توضيح طبيعة كافة الخروقات التي صنفتها وزارة العدل فيما يتعلق بمدينة العيون وإحالة الحالات المتعلقة بها على النيابة العامة لابتدائية العيون قصد إجراء بحث معمق بصددها ووضعها رهن إشارة القضاء قصد البت فيها في نطاق ضمانات المحاكمة العادلة؛
· فتح بحث معمق في شأن بطائق الناخبين  التي رصدها فريق الملاحظة والبالغ عددها 60 بطاقة، مع إصدار بيان رسمي بشأنها وإحالة النيابة العامة لدى ابتدائية العيون نتائج البحث مع المتابعات القانونية الواجبة على القضاء للبحث في شأن اختلاسها وسرقتها في نطاق ضمانات المحاكمة العادلة.
فيما يخص مسؤولية المحكمة الإدارية

· تضع المنظمة باعتبارها منظمة غير حكومية متمتعة بصفة النفع العام بمقتضى تقريرها هذا، أمام نظر المحكمة الإدارية المختصة في نطاق اختصاصاتها المتعلقة بالمنازعات الانتخابية، البطائق 60 المختلسة بمدينة العيون والتي رصدتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة البحوث المجراة من طرفها، وذلك في حالة عرض طعون عليها تتعلق حالاتها بالدوائر موضوع البطائق المختلسة.

فيما يخص مسؤولية وزارة الداخلية

· توصي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، السيد وزير الداخلية بفتح تحقيق إداري خاص حول البطائق 60 المختلسة وذلك لمعرفة شروط وعوامل اختلاس وسرقة البطائق، وبعد اتخاذ التدابير الإدارية الواجبة في حق مرتكبيها إحالة نتائجها على السيد وزير العدل في إطار سلطته كرئيس للنيابة العامة.

1.3.2 توصية خاصة بالرأي الداعي لمقاطعة الانتخابات

· توصل فريق الملاحظة بمنشورات صغيرة الحجم تضمنت الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات الجماعية ودعت "الشعب الصحراوي" إلى "مقاطعتها" و"التي لا تغذو كونها شرعنة للاحتلال وفرض أمر الواقع في الصحراء وبثا للفرقة وتشتيتا للصف الصحراوي و"إشاعة الرجعية من قبلية وإقليمية".
· وقد تبين أن المنشورات المتوصل بها والموقعة باسم "أبناء الشهداء" قد وزعت على نطاق محدود، كما لم تسجل المنظمة تعرض أي فرد أو داع للمقاطعة للمس بحقه في حرية التعبير.
وإن المنظمة وهي بصدد رصد هذه الحالة تؤكد بالمناسبة:

· موقفها المبدئي من حرية التعبير عن الأفكار السياسية كلما تمت بشكل سلمي وبعيدا عن أي شكل من أشكال العنف؛
· الدعوة إلى تنظيم حوار وطني جدي في شأن تنظيم الحوار مع الآراء الصحراوية المخالفة، في إطار من السلم والشفافية والتباري الحر.
1.3.3 توصيات متنوعة خاصة بمدينة العيون وجهة الصحراء عموما

· تطالب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، فضلا عن تأييدها لكافة التوصيات الصادرة عن فريق الملاحظين والتي لها أبعاد استراتيجية ثقافية اجتماعية وحقوقية السلطات العمومية، بتنوير الرأي العام حول موضوع البقع الأرضية الموزعة قبل انطلاق الحملة الانتخابية، إعمالا لحكم القانون وضمانا لمبادئ الحكامة الجيدة؛
· تثمين توصية مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية بالعيون بمواصلة الحوار حول القضايا الإشكالية ذات الصلة بالمشاركة السياسية التي أثيرت بمناسبة الملاحظة النوعية؛
· تثمين التوصية الصادرة عن فريق الملاحظين بتشجيع البحوث والدراسات حول التشكيلات الاجتماعية والحراك الاجتماعي بالأقاليم الصحراوية؛
· تثمين توصية فريق الملاحظين بخصوص تنظيم جمعية الجنوب للهجرة والتنمية للقاء خاص حول المخطط الجهوي للتنمية مع استحضار الإشكالات المثارة بمناسبة الانتخابات؛
· مطالبة الدولة والسلطات العمومية بوضع استراتيجية فعالة في مجالات الوساطة الحقوقية وتدبير قضايا حقوق الإنسان بجهة الصحراء؛
انشغل فريق الملاحظين والملاحظات في ختام أعمالهم بمجموعة من التوصيات من بينها بصفة خاصة:
· دعوة الأحزاب السياسية والسلطات العمومية إلى عدم استغلال القبيلة بمناسبة الحملات الانتخابية، حفاظا على موروثها الإيجابي المتأصل من الوظائف التاريخية الوطنية والثقافية والاجتماعية واستحضارا لقيم المواطنة والديمقراطية؛
· مطالبة المجلس الجماعي المقبل بالإشراك الوازن للفعاليات والكفاءات الصحراوية بمناسبة إعداد المخطط الجماعي للتنمية؛
· تمكين الأطر والكفاءات بجهة الصحراء من ممارسة المسؤوليات الفعلية بمناسبة تكليفها بمهامها في هذا الصدد؛
· فتح قدرات وإمكانات المجتمع المدني بجهة الصحراء أمام الدعم المادي المدني العالمي؛
· الإشراك الوازن للفعاليات والكفاءات والخبرات الصحراوية المشهود لها بالكفاءة والتجرد والموضوعية في كل استشارة أو حوار يجرى حول الجهوية؛
· الدعوة إلى توثيق الذاكرة الجماعية لجهة الصحراء بخصوص تدبير المنازعات والوساطة والتحكيم وتوثيق التجارب المدنية في هذا الصدد؛
· الدعوة إلى الرفع من مستوى التأطير في المجالات القانونية والمهارات ذات الصلة بعمليات الانتخابات؛
· تنظيم ندوة خاصة حول مشاركة المرأة بجهة الصحراء في التنمية؛
· دعوة السلطات العمومية والأحزاب السياسية إلى صياغة ميثاق أخلاقيات يتعلق باحترام حقوق وحريات الغير بخصوص استعمال الشارع العام والسلامة الطرقية؛
· تنظيم لقاء جهوي خاص بفعاليات المجتمع المدني قصد إعداد مقترحاتها وتصوراتها بالموازاة مع إعداد المجلس الجماعي لمخطط التنمية؛
· اعتماد المؤسسات وحكم القانون بدلا من الولاء للأشخاص والأفراد؛
· نشر المقررات والتوصيات الصادرة عن المجلس الجماعي وضمان وصول الجمهور لها؛
· استحضار الموروث الثقافي الحساني في البرامج الثقافية والتربوية؛
· الإسراع بوضع برنامج خاص وفوري من أجل الإعمال الكامل لنتائج هيئة الإنصاف والمصالحة؛
· دعوة المنظمة إلى مواصلة مساهمتها في مجالات تبادل المعارف والخبرات وتطوير المهارات ووضع الخطط.
ثالثا:  استنتاجات وتوصيات عامة
· استنتاجات ذات طبيعة وطنية

· تسجل المنظمة بمناسبة مجموع الملاحظات التي باشرتها في مجال الانتخابات ابتداء من عام 1996 مرورا بتقريرها حول الملاحظة النوعية للانتخابات التشريعية لعام 2007 وصولا إلى الملاحظة النوعية الحالية؛ وانطلاقا من نتائج مؤتمراتها الأخيرة حول قضايا الانتقال الديمقراطي وحقوق الإنسان:
· إذا كانت الانتخابات لا تحقق في حد ذاتها الديمقراطية في كافة أبعادها إلا أنها آلية مهمة في عمليات الدمقرطة لارتباطها بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين فإن الانتخابات التي عرفتها مدينتي الرباط والعيون حسب الملاحظة النوعية وكما هو الشأن عموما حسب ملاحظات واعتراضات فعاليات للمجتمع المدني وللأحزاب السياسية المشاركة والصحافة ووسائط الرأي العام، فإن الانتخابات في بلادنا أصبحت مهددة بصفة جدية وعلى نطاق واسع بشبكات الوساطة وأصحاب المصالح وإن من شأن تطور هذا الوضع المخيف أن يفرغ مضامين الانتخابات مستقبلا من كل القيم المتعارف عليها عالميا من حيث كون الانتخابات الوسيلة الحيوية التي يعبر فيها المواطنون والمواطنات بواسطة ممثليهم وبصفة خاصة الأحزاب السياسية عن تطلعاتهم إلى تدبير محلي وجهوي جيدين لحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإن من شأن هذا الوضع في حالة تطوره، أن يفرغ المشاركة السياسية من مضامين الشفافية والمساءلة اللذين تعتبران المؤشرين الأولاين لقياس مقومات ديمقراطية ناشئة لكونها مهددة بشبكات الوساطة غير الشرعية.

· تفيد مجموعة من العناصر والإفادات والتحاليل لاستغلال شبكات الوساطة غير الشرعية للإدارة المحلية، وفي هذا الصدد تحذر المنظمة من خطر اختراق أو تسرب تلك الشبكات إلى الإدارة المحلية للانتخابات

· تسجل المنظمة أنه بقدر اتساع دائرة المشاركة وانخراط المواطنين الإيجابي خلال عملية التصويت، بقدر ما ستضيق هوامش وفرص شبكات الوساطة بالتلاعب بأصوات الناخبين.
· ولاشك أن الورقة الفريدة بالتصويت المسربة بالرباط وكذا بطائق الانتخاب المجمدة بمدينة العيون تشير إلى قوة شبكات الوساطة غير الشرعية على التأثير على الضمانات القانونية وعلى وسائلها بخصوص الارتشاء.
· ان إغلاق بعض مكاتب التصويت خلال صلاة الظهر اثر سلبا على عملية التصويت.
توصي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في ضوء نتائج مؤتمرها الأخير وفي ضوء الملاحظة النوعية للانتخابات التشريعية لشتنبر 2007 والملاحظة النوعية الحالية بما يلي:

· بفتح حوار وطني حول موضوع المشاركة وسلامة الانتخابات والمعيقات الضارة المؤثرة على إرادات الناخبين والناخبات الحرة بخصوص استعمال المال وجماعات الضغط التي تسيء للمشاركة الشعبية، حوار تساهم فيه الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والجامعة والخبراء؛
· دعوة القانونيين والخبراء في مجال الانتخابات، إلى التفكير جديا في وضع مقاييس ومؤشرات قانونية لتتبع والتصدي لموضوع استعمال المال مقرونة بآليات تدخل جزائية فورية؛
· دعوة الحكومة بمناسبة التعديل المقبل لمدونة الانتخابات بتنظيم ندوة وطنية تشارك فيها جميع المنظمات والهيئات الوطنية والمحلية التي ساهمت في عمليات الملاحظة خلال العشر سنوات الأخيرة من أجل التحاور حول خلاصات ونتائج أعمالها بغاية إدماج توصياتها وإقرار قانون خاص لموضوع الملاحظة المستقلة للانتخابات؛
· دعوة الحكومة والبرلمان إلى وضع مقتضيات تخص تأطير مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية؛
· مواصلة السياسة العمومية والتطور التشريعي بخصوص مشاركة النساء بغاية ضمان مساهمة لهن على نطاق واسع في اللوائح والمجالس المنتخبة؛
· تنظيم مناظرة وطنية خاصة بموضوع التربية على الديمقراطية والمشاركة السياسية تشارك فيها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والجامعة والمنظمات العاملة في حقل التربية على حقوق الإنسان والمعهد العالي للقضاء والموظفين والمكلفين بإنفاذ القوانين في مجال الانتخابات، بغاية بلورة استراتيجية تنعكس في التدابير والبرامج القانونية والتربوية؛
· التفكير في خلق شرطة متخصصة، مدربة في مجال القانون وحقوق الإنسان، تتولى تحت إشراف النيابة العامة، السهر على الضمانات القانونية الخاصة بالحق في انتخابات نزيهة وحرة من حيث التصدي الفوري الممارسات الضارة بأمن وسلامة الانتخابات؛
· العمل على اعتماد البطاقة الوطنية للتسجيل باللوائح الانتخابية والتصويت؛
· دعوة وسائط الإعلام السمعية البصرية، إلى وضع سياسة جديدة في مجال برامج تنظيم الحوار السياسي الجاد بين الفاعلين وإشراك نساء ورجال الفكر والثقافة والجامعة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان فيه بانتظام؛
· تجدد المنظمة موقفها بخصوص حرية احترام الحق في التعبير عن الأفكار وتذكر في هذا الصدد ببيانها بتاربخ 11 يونيو 2009 ومطالبتها بوقف المتابعة القضائية في حق أعضاء الحزب الداعي للمقاطعة؛
· إعادة فتح النقاش حول المواصفات الخاصة للترشيح من ناحية الكفاءة والخيرة الأهلية
· انكباب الفاعلين السياسيين على إجراء تقييم شامل لنمط الاقتراع في ضوء التجارب الانتخابية المحلية والوطنية والجزئية؛
· تدعو المنظمة المواطنين والمواطنات إلى الوعي بأهمية الذهاب إلى مكاتب الاقتراع من أجل التصويت؛
· تدعو الفرقاء البرلمانيين إلى حوار حول الموارد المالية والحاجيات لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين لتمويل الحملة الانتخابية؛
· إيلاء مكانة متميزة للنساء المنتخبات في كافة هياكل المجالس الجماعية، وإعطاء عناية خاصة لمواضيع المرأة والتنمية في مخططات وبرامج المجالس؛
· تناشد المنظمة مختلف الفاعلين السياسيين بجعل لحظة الانتخابات، لحظة من لحظات التداول العمومي حول الحكامة والتنمية المحلية؛
· تدعو المنظمة السلطات المركزية غلى العمل على احترام المدة الزمنية المخصصة للتصويت من الثامنة صباحا إلى السابعة مساء مع السهر على أن تكون مكاتب التصويت مفتوحة بدون توقف وبحضور كافة أعضائها 
· توفير الولوجيات للأشخاص المسنين وللذين يوجدون في وضعية إعاقة
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